وفاء قيمة الصـــــــــــــــــــــك 
الصك واجب الوفاء دائما لدى الإطلاع وقد جاء ذلك بالمادة 155 منه والتي جاء فيها ( يكون الصك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ) . كما اكد القانون على وجوب الوفاء بقيمته وإن كان تاريخ انشائه لاحقا لتاريخ تقديمه  للوفاء وبهذا يكون المشرع قد قطع الطريق على من يريد تأخير وفاء  قيمته بوضع تاريخ لاحق لتاريخ وضعه في التداول .

وقد وضع القانون مواعيد معينة يجب على الحامل تقديم الصك للوفاء إذ أن الصك اداة وفاء يجب أن لا تبقى غير فعالة لمدة طويلة حتى لا يبقى الساحب والمظهرين ملتزمين به لمدة طويلة ، ولكي لا يتراكم عدد كبير من الصكوك وربما تقدم مرة واحدة الى المصرف لذي قد لا يجد في ذلك الوقت ما لا يكفي من النقود للوفاء بقيمتها وعندئذ يعتبر متوقفا عن الدفع الأمر الذي يعرضه للإفلاس .

والمواعيد المقررة لتقديم الصك للوفاء هي عشرة ايام بالنسبة للصك المسحوب في العراق والواجب الوفاء فيه ( الصك المحلي ) اما اذا كان الصك مسحوبا في العراق وواجب الوفاء خارجه او بالعكس ( الصك الخارجي ) وجب تقديمه خلال ستين يوما، وتسري هذه المواعيد من التاريخ المذكور في النص كتاريخ لإنشائه ، فقد ورد بالمادة 156 من القانون المذكور انه (  اولا : الشيك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه يجب تقديمه للوفاء خلال عشرة ايام. 

ثانيا : اذا كان الشيك مسحوبا خارج العراق ومستحق الوفاء فيه، وجب تقديمه خلال ستين يوما.
ثالثا : يبدأ الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من تاريخ اصدار الشيك المبين فيه.
رابعا : يعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف وحجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه، في حكم تقديمه للوفاء) . 

وإذا حالت القوة القاهرة دون تقديم الصك للوفاء ف المواعيد المقررة فعندئذ تتمدد المواعيد المقررة لحين انتهاء القوة القاهرة وعلى الحامل أن يخطر من ظهر له الصك بالقوة ويؤشر ذلك في الصك مؤرخا وموقعا منه وتتسلسل الإخطارات وفقا لما بينه القانون  .
وعند زوال القوة القاهرة على الحامل تقديم الصك فورا إما اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمس عش يوما منذ اليوم الذي اخطر الحامل فيه من ظهر له الصك بالقوة القاهرة وتبدا المدة المذكورة من تاريخ الإخطار وان كان قد تم بعد انتهاء مدة التقديم وبانتهاء هذه المدة يحق للحامل الرجوع على الملتزمين دون تقديم الصك او اثبات الامتناع عن الوفاء ولا يعتبر القانون كما هو الحال في السفتجة من القوة القاهرة الامور الشخصية الخاصة بالحامل أو بمن كلفه بتقديم الصك للوفاء او بعمل الإحتجاج .

مكان تقديم الصــــــــــك للوفاء 
يجب أن يقدم الصك للوفاء للوفاء في المكان المذكور فيه كمحل للوفاء وان المصرف له عدة فروع فالتقديم يجب أن يكون في المركز او الفرع المذكور في الصك كمحل لوفاء قيمته اما اذا كان المكان الوفاء غير مذكور بموجب نص الفقرة الاولى من المادة 139 يعتبر المحل مذكور بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء واذلك تقديم مثل هذا الصك في المكان المذكور وقد ذكر القانون امكانية حجز المبلغ الصك هاتفيا او برقيا لدى المصرف المسحوب عليه واعتبر هذا العمل في حكم التقديم للوفاء وان عدم تقديم الصك للوفاء في المواعيد المذكورة لا يؤدي إلا الى سقوط حق الحامل بالرجوع على المظهرين ولا يسقط حق الحامل تجاه الساحب وإن كان تقديم الصك قد تم بعد المواعيد المحددة او إذا لم يقم الحامل بعمل احتجاج اللازم الا اذا اثبت الساحب أن رصيد الصك كان موجودا لدى المسحوب عليه وبقي هذا الرصيد حتى انقضاء موعد التقديم ثم زال بفعل غير منسوب للساحب ، وقد اجاز القانون للمسحوب عليه أن يوفي بقيمة الصك ولو كان ذلك بعد انقضاء مدة تقديمه ويكون هذا الوفاء صحيحتا إذا توافرت شروط صحته .
شروط صحة الوفاء بالصـــــك 

على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الصك الى حامله الشرعي ( القانوني) وهو من انتهت اليه سلسلة التظهيرات وان كان التظهير الاخير على بياض .كما بينت ذلك المادة 150 من قانون التجارة العراقي .
أما اذا كان الصك لحامله فالحائز يعتبر هو الحامل القانوني للصك إلا اذا كان الحامل قد حصل على الصك بسوء نية أي انه كان عالما بأن الصك قد خرج من حيازة أحد الأشخاص دون إرادته  او أن الحامل ارتكب خطأ جسيما عند حصوله على الصك .

ويتم الوفاء بقيمة الصك بالنقود المحددة مبلغها فيه ، ولا يوجد في احكام الصك ما يفيد الزام الحامل بقبول الوفاء الجزئي كما هو الحال بالنسبة للوفاء بالحوالة لذا لا يجبر الحامل على أخذ جزء من مبلغ الصك واستعمال حقه بالرجوع بالنسبة للمتبقي عللا الموقعين الآخرين غير أن الفقرة الإخيرة من المادة 155 نصت على انه (اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وان  يعطي استشهاداً بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد او بعمل احتجاج ). 

مما يعني أن للحامل أن يطلب الوفاء الجزئي اذا شاء ولا يمكن اجباره على قبول الوفاء الجزئي .

وقد عالج القانون مسالة تقديم عدة صكوك للوفاء في وقت واحد دون يكون لدى المسحوب عليه مقابل وفاء كاف لوفاء قيمتها جميعا فنص في المادة 160 منه على ما يجب اتباعه في ترتيب الوفاء على الوجه التالي : 
اولا : اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة ترتيب تاريخ سحبها.

ثانيا : اذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد أعتبر الشيك الاسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك. 

ومن واجب المسحوب عليه أن يحرص على التحقق من أن الشخص الذي يستلم المبلغ منه هو الحامل الشرعي للصك كي لا يتعرض للوفاء مرة ثانية الى المالك الحقيقي فضلا عن ذلك على المسحوب عليه أن يتحقق من بيانات الصك غير محرفة وان توقيع الساحب لم يجر عليه تزوير وذلك بمقارنته مع نموذج التوقيع الموجود لديه ، وتنتفي مسؤوليته اذا تبين أن التحريف أو التزوير كان بخطأ الساحب .

وقد منع القانون الإتفاق على عدم مسؤولية المسحوب عليه في حال حصول او تزوير في بيانات الصك او توقيع الساحب وبذلك قطع الطريق على المصارف التي تريد أن تتنصل من مسؤوليتها بوضع شرط في نماذج الصكوك التي توزعها على عملائه يعفيها من المسؤولية . 

وقد جرى العمل على وفاء قيمة الصك أن يطلب المسحوب عليه من الحامل التوقيع على ظهر الصك والتوقيع هنا يفيد معنى قبضه لقيمته من المسحوب عليه ويضع الخير عبارة تفيد المعنى المذكور مثل كلمة ( دفع) او ( صرف)  ولا يشترط وضع تاريخ الوفاء 
